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مناقصة إطار علنية رقم  9/26 لتقديم خدمات استشارية بحثية أكاديمية متعددة التخصصات لبنك إسرائيل

1. يدعو بنك إسرائيل (المشار إليه فيما يلي بـ "البنك") إلى تقديم عروض لخدمات استشارية بحثية أكاديمية متعددة التخصصات حول القضايا الاقتصادية، والنماذج والتحليلات الإحصائية المتقدمة، ومواضيع التقنيات المبتكرة في مجال الخدمات المالية (المشار إليها فيما يلي بـ "الخدمات")، وذلك وفقًا للمواصفات المفصلة في وثيقة تعريف الخدمات المرفقة كجزء ج من وثائق المناقصة..
2. ستشمل الخدمات المطلوبة ما يلي:
2.1. تقديم الاستشارات البحثية الأكاديمية حول القضايا الاقتصادية مثل الاقتصاد الكلي (ماكرو)، والاقتصاد القياسي (إكونومتريكا)، والاستقرار المالي، وتطوير النماذج، وما إلى ذلك.
2.2. تقديم الاستشارات البحثية الأكاديمية حول مواضيع النماذج والتحليلات الإحصائية المتقدمة.
2.3. البحث الأكاديمي والاستشارات حول القضايا التكنولوجية في مجال الخدمات المالية، مثل تقنية البلوك تشين، وأمن المعلومات، والهوية الرقمية، وما إلى ذلك.
3. في أي وقت خلال فترة التعاقد، عندما يكون البنك مهتمًا بطلب خدمات الاستشارة البحثية - الأكاديمية في مجال استشارة معين، يجوز للبنك التوجه لجميع مزودي الإطار بطلب لتلقي عروض لتوفير الخدمات كما هو محدد في طلب البنك، وفقًا للشروط والمتطلبات المحددة فيه (يشار إليها فيما يلي: "جولة العروض"). 
4. سيتم تقديم الخدمات من خلال مزودي الإطار الذين سيتم اختيارهم من قبل البنك (فيما يلي: "المستشارين"). يحق للبنك تعيين مستشار واحد أو أكثر في مجال الاستشارات الذي يحتاجه، سواء من مزود إطار عمل واحد أو من عدة مزودي إطار عمل. 
5. من شروط طلب الخدمات من مزود إطار العمل خلال جولة العروض أن يتم استيفاء جميع الشروط الأساسية المفصلة في القسم 6 أدناه وقت الطلب، وأن يفي بجميع متطلبات البنك التي سيتم تفصيلها في جولة العروض.  
6. يحق لأي جهة تستوفي في الموعد النهائي لتقديم العروض للمناقصة جميع المتطلبات المذكورة أدناه المشاركة في المناقصة: 
مقدم العرض هو شركة مُسجلة بحسب القانون في اسرائيل، ويمتلك جميع التراخيص والتصاريح اللازمة وفقًا لقانون تعاقدات المؤسسات العامة لعام 1976.
مقدم العرض هو أحد ما يلي:
مؤسسة معترف بها للتعليم العالي في إسرائيل، كما هو محدد في قانون مجلس التعليم العالي لعام 1958؛
شركة تابعة لمؤسسة تعليم عالٍ معترف بها في إسرائيل.
وفي سياق هذا البند:
"الشركة التابعة" - كما هو محدد في قانون الأوراق المالية لعام 1968.
معهد أبحاث في إسرائيل.
وفي سياق هذا البند:
"معهد أبحاث" يعني هيئة يرتبط جزء كبير من نشاطها بتطوير البحوث في طليعة المعرفة العالمية، ولديها بنية تحتية من المعدات لإجراء البحوث، ويشارك الباحثون العاملون فيها، من بين أمور أخرى، في نشر مقالات نيابة عنها في المجلات العلمية الدولية وتقديم الأعمال في المؤتمرات الدولية.
يقدم مقدم العرض برامج للحصول على درجة الدكتوراه في إسرائيل، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في واحد على الأقل من الأقسام التالية: الاقتصاد، إدارة الأعمال، الإحصاء، الرياضيات، علوم الحاسوب أو هندسة نظم المعلومات.
أو:
يوظف مقدم العرض محاضرًا واحدًا على الأقل، أشرف، بصفته المشرف الرئيسي، على ثلاثة (3) طلاب دكتوراه على الأقل، في قسم واحد على الأقل من الأقسام التالية: الاقتصاد، إدارة الأعمال، الإحصاء، الرياضيات، علوم الحاسوب أو هندسة نظم المعلومات.
7. يجب تقديم عروض المناقصة من خلال نظام المناقصات الالكتروني، كما هو مفصّل في البند 5  من القسم "أ" من مستندات المناقصة. نلفت انتباه مقدم العرض إلى الحاجة للتسجيل مسبقاً في نظام المناقصات الالكتروني، وإلى القيود المتعلقة بحجم الملفات التي يمكن رفعها عبر النظام.
8. الموعد النهائي لتقديم العروض هو  يوم الاثنين 27 أبريل 2026، الساعة 12:00.
9. مستندات المناقصة مُتاحة في موقع الانترنت لبنك إسرائيل على عنوان: www.boi.org.il، في صفحة "مناقصات وتعاقدات"، ويمكن تنزيلها من هناك.
10. يُنشر هذا الاعلان أيضاً على موقع البنك، باللغتين العبرية والعربية، وأيضا في الصحف اللغة العربية. مع ذلك فإن الصيغة الملزمة هي الصيغة المنشورة باللغة العبرية. للاستفسارات يمكن التوجه عبر الهاتف 02-6552838 أو إيميل tenders@boi.org.il.

11. يحق للبنك، في أي وقت قبل الموعد الأخير لتقديم العروض، إدخال تغييرات على مستندات المناقصة (بما في ذلك تغيير المواعيد، الشروط الأولية وتفاصيل أخرى، بمبادرته أو كرد على أسئلة مقدمي العروض). كل تغيير سيكون خطياً، وسينشر على موقع الانترنت الخاص بالبنك، وسيتم الإعلان عنه لجميع الجهات التي تقدمت بأسئلة استيضاح، وفي حال عقد اجتماع لمقدمي العروض – لكل من يشارك فيه.

لا يلتزم البنك بقبول العرض الأرخص، أو أي عرض آخر.
في حال وجود تناقض أو اختلاف بين هذا الإعلان وبين مستندات المناقصة، فإن تعليمات مستندات المناقصة تكون المُلزمة.
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